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النموذج الكويتي لتطوير حقول الشمال يطبق في مشاريع 
المشاركات النفطية في العراق

 فلماذا التأخير؟
ً
 أم آجلا

ً
الكويت في حاجة إلى الشركات الأجنبية عاجلا

يرى البعض أنه في ظل الضبابية 
الحالية حول حجم احتياطيات 

النفط لا يستطيع مجلس الأمة 
اتخاذ القرار المناسب، سواء بتأييد 

أو رفض مشروع حقول الشمال، 
بينما هذا المشروع بدأ تطبيقه 

على حقول العراق، ولكن السؤال 
ما مستقبل النفط الكويتي؟

تـــابـــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن المراقبين 
النفطيين الأســـبـــوع الــمــاضــي طرح 
عـــقـــود تـــخـــص 8 مــــن حـــقـــول النفط 
والغاز العملاقة، في أول مــزاد كبير 
في العراق منذ عام 2003، ما يعطي 
شركات النفط موطئ قدم في بلد ربما 
 من أضخم احتياطيات 

ً
يمتلك بعضا

النفط غير المستغلة في العالم، بينما 
مثل هذه العقود كانت ستكون قبل 
أكثر من عشر سنوات لتطوير حقول 
الشمال "مشروع الكويت"، ولكن مع 
وجود التجاذبات السياسية "مجلس 
الأمـــــــــة"، تــــم إيــــقــــاف هــــــذا المشروع 
الحيوي لمستقبل الكويت كما يدّعي 
فنيو الــقــطــاع النفطي، بينما يؤكد 
البعض أن الكويت أصبحت خبيرة 
فـــي الــتــخــطــيــط لــلــمــشــاريــع وغيرها 
يــنــفــذهــا واكــتــفــت بــالــمــشــاهــدة فقط 
على ما يدور من حولها، حيث أصبح 
 بأن 

ً
المشروع في طي النسيان، علما

 مـــن اســتــراتــيــجــيــة المؤسسة 
ً
ا جـــــزء

لــزيــادة الإنــتــاج إلـــى 4 مــلايــيــن ب/ي 
تعتمد على تطوير حقول الشمال، 

بالإضافة إلى النفط الثقيل.
  ويرى آخرون أن هناك مسؤوليات 
تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق الـــمـــجـــلـــس بشكل 
عــام أبــرزهــا قــطــاع التنمية والنفط، 
خصوصا مشاريع كــان يفترض أن 
تقر وهي مشاريع الشمال المتأخرة، 
معبرين عــن اعــتــقــادهــم أنــهــا ليست 
على أولوية أجندة السلطتين، محملا 
المجلس هــذا التأخير لأنــه مشروع 
، فــمــشــروع حــيــوي مثل 

ً
حــيــوي جــــدا

حقول الشمال يمكن أن يــدر سنويا 
نحو 9 مليارات دينار، مشيرين إلى 
أن "لــو" تفتح عمل الشيطان فلماذا 
لا تــفــتــح مــلــف حــقــول الــشــمــال التي 
ستحقق فوائض مالية يمكن إعادة 
استثمارها في قطاعات أخرى عديدة، 

إذ إن 90 في المئة من ميزانية الكويت 
ناتجة عن بيع النفط و10 في المئة 
تشكلها مداخيل غير نفطية ثلاثة 
أرباعها تأتي من صناعات بترولية 
كــالــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة )التكرير 
والبتروكيماويات(، وهو قطاع مهم 
 ينتشر بشكل كبير، بينما يرى 

ً
جدا

البعض أنه في ظل الضبابية الحالية 
حــــول حــجــم احــتــيــاطــيــات الــنــفــط لا 
يستطيع مجلس الأمة اتخاذ القرار 
الــمــنــاســب ســـــواء بــتــأيــيــد أو رفض 
مــشــروع حــقــول الــشــمــال، لــذلــك يجب 
أن تكون أولوية المجلس الحالي هي 
مطالبة الوزير بالإفصاح عن الرقم 
الحقيقي لهذا الاحتياطي، لتمكين 
الــمــخــتــصــيــن والـــمـــجـــلـــس مــــن بناء 
قــرار الحاجة إلــى زيـــادة الإنــتــاج من 
عدمه على قاعدة بيانات صحيحة، 
ويــتــم عــنــدهــا الــتــعــامــل مـــع مشروع 
حــقــول الــشــمــال بشفافية، مضيفين 
أنـــــه لـــيـــس مـــقـــبـــولًا طـــــرح المشروع 
لــلــنــقــاش ويــطــلــب مـــن الــمــجــلــس أن 
يوافق عليه بناء على تكهنات، الأمر 
بــيــد الـــوزيـــر ووزارتــــــه وهــمــا اللذان 
يمتلكان المعلومات وعليهما طمأنة 
الآخرين، ولكن يؤكد الطرف المؤيد 
للمشروع أن الاستعانة بالشركات 
الأجنبية ذات الخبرة التكنولوجية 
المتطورة وامتلاك الوسائل والمعدات 
والمختبرات وأدوات البحث والتنقيب 
والــقــدرة على تــجــاوز الــعــقــبــات، هي 
بكل تأكيد حتمية وضرورية عاجلا 
أم آجلا، سواء ارتضينا ذلك لمصلحة 
البلاد أم لن نرتضي هذه الحقول لا 
يستطيع إصلاحها إلا من صنعها، 
مشيرين إلى أنه مع كثرة استخراج 
النفط من هذه الحقول يكون من باب 
الذكاء أن تشاركنا الجهات المصنعة 
لــلــمــعــدات والــمــالــكــة لــلــخــبــرات، فهي 

عــلــى خصوصيتها ســتــكــون مكلفة 
مما يجعل من شرائها عملية مجدية 
مستقبلا وستؤدي إلى النتيجة التي 
يخشى بعض نـــواب الأمـــة الوصول 
إلــيــهــا وهــــي الـــتـــربـــح، كــمــا أن شراء 
الوقت في حسم القضية يقلل التكلفة 
الإجمالية النهائية، فأي تأخير آخر 
في عمليات الحفر والاستخراج فيه 

تكلفة عالية في المستقبل.
ويشير أحد القياديين في القطاع 
النفطي إلـــى أن الــكــويــت ليست أقل 
مــن إنــدونــيــســيــا أو فــنــزويــلا اللتين 
 لــلــتــعــاقــد مع 

ً
اســـتـــحـــدثـــتـــا أنــــمــــاطــــا

الــشــركــات الــعــالــمــيــة، إذ استحدثت 
نمطا خاصا بالكويت هو »مشروع 
الـــكـــويـــت« وفــــق الـــدســـتـــور الكويتي 
والــحــاجــات الفنية، ولــكــن هــنــاك من 

وصفه بأنه "سرقة الكويت".
ويــــضــــيــــف أن الــــكــــويــــت بحاجة 

إلــى الإطـــار التشريعي الـــذي يعطي 
الـــضـــوابـــط فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع الغير 
لاســـتـــخـــراج مــــواد هيدروكربونية، 
والـــــعـــــقـــــود تـــــوضـــــع تــــحــــت تصرف 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وفــــــق الإطــــــار 
 
ً
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــــذي تـــفـــتـــقـــده، طالبا

نــــا إيـــــاه،  مــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــة إعــــطــــاء
ولـــأســـف فــقــد تـــرك أعـــضـــاء مجلس 
الأمــة القانون وركــزوا على تفاصيل 
الــــعــــقــــود، ولــــــم يـــعـــد الــــمــــشــــروع في 
 أن هناك 

ً
مصلحة الكويت، موضحا

مــن يــقــول إن الــمــشــروع أصــبــح دون 
جدوى متسائلا: إذا أخذ من الناحية 
ظر فــي المشروع 

ُ
الاقتصادية فقد ن

عندما كان سعر البرميل 14 دولارا 
واليوم أكثر من 60 دولارا، فــإذا كان 
، فهل يعد غير 

ً
السعر الأول مــجــديــا

مجد في السعر الثاني؟
 الاعتماد 

ً
وأشار إلى أنه ليس عيبا

عـــلـــي خــــبــــرات وتـــقـــنـــيـــات الشركات 
الــنــفــطــيــة الــعــالــمــيــة وهــــي موجودة 
موجودة في معظم الدول الخليجية 
والدول النفطية الأخرى دون استثناء 
وكـــذلـــك الــــعــــراق، والـــمـــفـــارقـــة هـــي أن 
الــنــمــوذج الــكــويــتــي لــتــطــويــر حقول 
الــشــمــال يــكــاد يطبق بــحــذافــيــره في 
معظم مشاريع المشاركات النفطية 

في العراق.
كما أن خروج الشركات النفطية من 
الكويت قبل شهرين له أسبابه وهي 
تجارية واقتصادية بحتة، وقد تكون 
بسبب وجــود فــرص عمل بديلة في 
دول نفطية أخرى، وهذا شأنهم ولكن 
هـــذا دلــيــل واضـــح أنــنــا غــيــر قادرين 
على المنافسة، وأن بيئتنا النفطية 

أصبحت غير مشجعة وطاردة.

مشروع حيوي مثل 
حقول الشمال يمكن
 نحو

ً
أن يدر سنويا

9 مليارات دينار


